
1 
 

ية قيبة التدر داف ا   أ

ات العامة أو الب التنظيمية، والقواعد والضوابط - ١ عرف المتدرب بآلية إحداث ا

ا أثناء عملية الإحداث.   الواجب مراعا

افظة، الانتقالية، - ٢ ا ( ا وأنواع ام المكملة  مية ومضمون الأح عرف المتدرب بأ

ا  الصك  تامية) وموقع . ا شر   ال

سبة والمراكز - ٣ قوق المك وم ا مف افظة و ام ا عرف المتدرب بدوا صياغة الأح

 . شر ا عند إعداد مشروع الصك ال شرع وآلية مراعا ام ال ن بأح   القانونية للمخاطب

ام الانتقالي- ٤ شرعات ال تحتاج إ عرف المتدرب بدوا صياغة الأح ن ال ة، ومضام

ام. مثل    ذه الأح

ا. - ٥   عرف المتدرب بدوا إصدار التعليمات التنفيذية وضوابط صياغ

شرعية. - ٦ عديل الصكوك ال   عرف المتدرب بآلية إلغاء أو 

شرع. - ٧ ردة الرسمية وآلية نفاذ ال شر  ا   عرف المتدرب بقواعد ال
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ات العامة   قواعد إحداث ا

نوع  ا تتعدد وت شرعية بحسب الموضوع المراد تنظيمھ من خلال ن الصكوك ال مضام

دف من أحد مشارع الصكوك  ا، ولكن قد يحدث أن يكون ال شودة م والغاية الم

يئة، بلدية،  ا  (وزارة، مؤسسة ، شركة ،  ان نوع ة عامة جديدة أياً  شرعية إحداث ج ال

ية تنظيمية ج ديد وحدة إدارة محلية .....) أو ب ا ا ا تنظيم ديدة (إدارة ، مديرة ....) ل

ا تلفة، وقد ي ا ا ا المتعددة واختصاصا يةوتقسيما ة أو الب  فق ذلك مع إلغاء ا

ن أن تتما عملية التنظيمية السابقة إذ نا يتع ا، و ديدة ستحل محل ة ا انت ا ا 

شرعية العامة المتبع  ذا الصدد.الإحداث أيضاً مع السياسة ال   ة  

ا عند صياغة  ا ومراعا ام غ معرفة القواعد والأصول الواجب ال ن ع الصا نا يتع و

امات  قوق والال لول ومآل ا سبة لأداة الإحداث وآلية ا مشروع الصك، ولا سيما بال

ن ف ن والمؤقت ن الدائم ية الملغاة وتنظيم أوضاع العامل ة أو الب تبة ع ا ا وغ ذلك  الم

لول. من متفرعات ت ذا الإحداث أو ا   تب ع 

صــــــــوص أن الدســـــــتور  ــــــــذا ا ـــــــ  ــــــــدير ذكــــــــره  امـــــــاً يتضــــــــمن لــــــــم ومـــــــن ا عــــــــا  وقواعــــــــد أح

ـــــــــات ـــــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي اســـــــــتلزم مســـــــــألة إحـــــــــداث ا ــ الدولـــــــــة، و ـــــــ تصـــــــــدي المشـــــــــرع  العامـــــــــة 

ــــــــــــا  ـــــــــــات العامـــــــــــة تبعـــــــــــاً لوظيف ـــــــــــا ا ـــــــــــ تحـــــــــــدث  لتحديـــــــــــد نـــــــــــوع ومســـــــــــتوى الصـــــــــــكوك ال

ــــــان فعــــــلاً بالمـــــــادة  ــــــذا مــــــا  ا، و ــــــ الدولـــــــة / 2/واختصاصــــــ ن  ــــــ للعــــــامل مــــــن القــــــانون الأسا

  :2004لعام / 50/رقم 

  ع الإداري بقانون ات العامة ذات الطا   .تحدث ا

  ات العامة ذات ع الاقتصادي بمرسومتحدث ا   .الطا

  ن والأنظمــــــــــــــــة ذات وان ــاً للقــــــــــــــــ ليــــــــــــــــة وفقــــــــــــــ تحــــــــــــــــدث البلــــــــــــــــديات ووحــــــــــــــــدات الإدارة ا

  . الشأن
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ــــــات العامــــــة،  ــ أن المشــــــرع قــــــد حــــــدد صــــــراحة نــــــوع الصــــــك الــــــلازم لإحــــــداث ا ــــ وعليــــــھ، يت

ع الإداري  ـــــــــــات العامـــــــــــة ذات الطـــــــــــا ن ا ــ بـــــــــــ ـــــــــ شـــــــــــر(وم ) وتحـــــــــــدث بقـــــــــــانون أو مرســـــــــــوم 

ن تلك ذات ع الاقتصادي  و   .)تحدث بمرسوم(الطا

شـــــــــآت العامـــــــــة رقـــــــــم / ات والم قـــــــــد أكـــــــــد  ٢٠٠٥/ لعـــــــــام ٢كمـــــــــا أن قـــــــــانون المؤسســـــــــات والشـــــــــر

شــــــــأة العامــــــــة حيــــــــث نصــــــــت المــــــــادة  ذلــــــــك وحــــــــدد كيفيــــــــة إحــــــــداث المؤسســــــــة أو الشــــــــركة أو الم

/٢:   / منھ ع ما ي

شأة العامة  بمرسوم.  أ  ـ يتم احداث المؤسسة  العامة  والشركة  العامة  والم

ة الارتباط حيث نصت ع ٥كما نصت المادة / غي ج / من ذات القانون ع آلية الدمج أو 

:   ما ي

ا ( ة ارتباط غي ج ا و لغاؤ شآت العامة و ات العامة والم يتم دمج المؤسسات العامة والشر

ذا الشأن كيفية ذلك  ن الصك الصادر  ع ا و تبة بصك مماثل لصك احدا والنتائج الم

  .)عليھ 

شر رقم / ٩كما نصت المادة / لية الصادر بالمرسوم ال / لعام  ١٠٧/ من قانون الإدارة ا

٢٠١١ :   ع ما ي

عدل بقانون. - ١ ا و ا وحدود ن مراكز ع س و افظات و   تحدث ا

س مجلس  - ٢ عدل بقرار من رئ ا و ا وحدود ن مراكز ع س و الوزراء بناء تحدث المدن و
ا. دثة سابقاً بصف اح الوزر وتحتفظ المدن ا   ع اق

عدل بقرار من الوزر بناء  - ٣ ا و ا وحدود ن مراكز ع س و تحدث البلدات والبلديات و
افظة.  لس ا اح المكتب التنفيذي    ع اق

  تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارة. - ٤

لوص إ عدة قواعد وأصول  آلية ومن خلا  ل استقراء النصوص السالفة الذكر يمكننا ا

: ا بما ي ا يمكن إجمال ات العامة أو دمج   إحداث ا

  ــ بدايــــــــــــــة القــــــــــــــانون عبــــــــــــــارة ــــــــــــ مؤسســــــــــــــة - يئــــــــــــــة –وزارة ( /تُحــــــــــــــدث /يجــــــــــــــب أن تــــــــــــــرد 

ا....) شركة    .وفق الأداة القانونية ال سبق الإشارة إل
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  ــ حــــــال كــــــون ــ حالــــــة الــــــدمج ــــ ــــ ــــــة قائمــــــة، وكــــــذلك  دثــــــة ســــــتحل محــــــل ج ــــــة ا ا

ي عبـــــــــــارة تفيـــــــــــد بـــــــــــذلك  ـــــــــــات العامـــــــــــة، يجـــــــــــب أن يتضـــــــــــمن الـــــــــــنص القـــــــــــانو ن ا بـــــــــــ

حلول  امات و قوق والال ة القائمة  ا ديدة محل ا ة ا   .ا

ع إداري : مثال يئة عامة ذات طا ورة العرية السورة  م وتحل ........ تحدث  ا

امات ا من ال ا من حقوق وما عل ة القائمة  مال يئة أو ا   .محل ال

 ــــــــــــد ـــــــــــــة العامـــــــــــــة ا ــــــــــــة ل صـــــــــــــية الاعتبار ــــــــــــ مـــــــــــــنح ال عت ثـــــــــــــة أحـــــــــــــد المقومـــــــــــــات ُ

ـــــــــــة أيضـــــــــــاً  صـــــــــــية الاعتبار ــتلزمات ال عـــــــــــد مـــــــــــن مســـــــــ ــة، و ـــــــــ الأساســـــــــــية لتلـــــــــــك ا

ا الاستقلال الما والإداري، ووجود موازنة مالية مستقلة    .  منح

  شــــــــــــرع ــاء ال ــابقة أو إلغــــــــــ ــــــــــــة الســــــــــ ــاء ا ــ إلغــــــــــ ــــــــــ يجــــــــــــب الــــــــــــنص عنــــــــــــد الإحــــــــــــداث ع

ــــــــــ  كــــــــــون ذلــــــــــك  ــــــــــ الإحــــــــــداث، و نــــــــــاك ازدواج  ــــــــــ لا يكــــــــــون  ا، ح المتضـــــــــمن إحــــــــــدا

شرع تامية لل ام ا   .الأح

  ــ تنظــــــيم أوضــــــاع ــــ ــــــة جديــــــدة إ شــــــرع المتضــــــمن إحــــــداث ج ن ال ــــــ مــــــ يجــــــب الإشــــــارة 

ن  ن والمــــــــــــــؤقت ن الــــــــــــــدائم ــــــــــــــة الســــــــــــــابقة الملغــــــــــــــاة، ومــــــــــــــن ووظــــــــــــــائف العــــــــــــــامل ــ ا ــــــــــــ

ي ذا السياق النص الآ غ   ستخدم الصا   : المقت أن 

ن( ام  عد جميع العامل دثة بموجب أح ة ا م إ ا ن حكماً مع شواغر ن منقول الدائم

ل  م المؤ حتفظون بقدم ا، و م ذا م وأجور م وفئا أوضاع ذا القانون أو المرسوم، و

الية وفقاً  م ا ون والمؤقتون والموسميون بأوضاع ستمر العاملون المندو فيع، و لل

ن والأنظمة النافذة   ).للقوان

  ت وأمثلة تطبيقية:حالا 
يئة    .يتوجب إيراد مادة بنص المشروع تتضمن إحداث ال

صية / 2/المادة  ثمار العقاري تتمتع بال ر والاس يئة العامة للتطو من المشروع عدت ال

ة، وكون المادة  المتضمن   2008لعام / 15/من المشروع قد ألغت القانون / 70/الاعتبار

يئة سابقاً قد أفقد  ا إحداث ال ي لوجود يئة الأساس القانو   .ال

ثمار  2018لعام / 42/الراي  ر والاس  العقاري قانون التطو
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اب  ل الإر افحة غسل الأموال وتمو يئة م تمت إعادة صياغة المادة المتعلقة بإحداث 

ة  يئات المنضو باعتبار وجود مخالفة دستورة كونھ لا يجوز إطلاق الصفة القضائية لغ ال

ددة  الدستور  وم السلطة القضائية ا  تحت مف

اب 2019لعام / 75/الرأي  ل الإر افحة غسل الأموال وتمو  المتعلق بم

ة قائمة يجب النص ع ذلك  دثة ستحل محل ج ة ا   حال كون ا

دثة محل النقابة القائمة  ن ا  .النص ع أن تحل نقابة الفنان

 2017لعام / 3/الرأي رقم

و ما نصت عليھ المادة /   ٢٠١٦/ لعام ١١// من القانون رقم ٢لدينا مثال تطبيقي آخر 

: يئة التم والإبداع والذي نص  مادتھ الثانية ع ما ي   المتضمن إحداث 

صية  ع عل تتمتع بال يئة عامة ذات طا ورة العرية السورة  م يحدث  ا

ا مدينة دمشق  يئة التم والإبداع” مقر الاعتبارة والاستقلال الما والاداري باسم “

 .بوزر التعليم العاوترتبط 

ن / :٢٦- ٢٥كما نصت المادت   / منھ ع ما ي

 ٢٥ - المادة

امات  ما من ال ما من حقوق وما عل ل ما ل دثة محل المركز والأولمبياد ب يئة ا تحل ال

ل من المركز  دة  ع ات والآليات والسيارات ال  ية والأرا والتج ا الأب وتنقل ال

ات المعنية  يئة وا ن ال سيق ب تم تنظيم محاضر بالت ا و ا ان م   .والأولمبياد أينما 

  ٢٦ - المادة

م إ  - أ  م وشواغر م واعتمادا ا ن حكما مع ملا عد العاملون  الأولمبياد والمركز منقول

في ل لل م المؤ م بقدم م مع احتفاظ م ومرات م ووظائف يئة بنفس أجور   .ع المقبلملاك ال

اء مدة - ب ن ان يئة إ ح ستمر المندبون والمتعاقدون  الأولمبياد والمركز  العمل  ال

ن والأنظمة النافذة م ما لم تمدد وفق القوان اء مدة عقود م أو ان   .ند
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شر رقم /  ن نص المرسوم ال يئة جديدة تحل محل  ٢٠١٩/ لعام ١ ح المتضمن إحداث 

يئة ا :  ٢٠١٦/ لعام  ١١دثة بموجب القانون رقم /ال   ع ما ي

 

يئة التم  - )٢المادة  ع عل باسم " يئة عامة ذات طا ورة العرية السورة  م تحدث  ا

ا مدينة دمشق ،  صية الاعتبارة والاستقلال الما والإداري مقر والإبداع" تتمتع بال

يئة  يئة وترتبط بالوزر ، وتحل ال شر محل ال ذا المرسوم ال ام  دثة بموجب أح ا

دثة بموجب القانون رقم / امات ٢٠١٦/ لعام  ١١ا ا من ال ا من حقوق وما عل ل ما ل   .ب

ق بموازنة التعليم العا - أ  - )٣المادة  يئة موازنة مستقلة بفرع خاص م    .لل

شر المذكور ٥١كما نصت المادة / : / من المرسوم ال   ع ما ي

دثة بموجب  - )٥١المادة  يئة ا م  ال ن ع رأس عمل ن والقائم ن الدائم عد جميع العامل ُ

ذا ٢٠١٦/ لعام / ١١القانون رقم / دثة بموجب  يئة ا م إ ال ن حكماً مع شواغر / منقول

ل ل م المؤ حتفظون بقدم ا و شر بالأوضاع والأجور والفئات ذا فيع المقبل المرسوم ال ل

اء مدة  م أو ان اء مدة ند ن ان الية إ ح م ا ستمر المندبون والمتعاقدون بأوضاع ، و

ن والأنظمة النافذة م ما لم تمدد وفق القوان    .عقود

ام المكمّلة  الأح
عــــــد  ة زمنيــــــة  ــ ــــ ، وتــــــرتبط عــــــادة بف شــــــر ــــــام جــــــزءاً لا يتجــــــزأ مــــــن الصــــــك ال ــــــذه الأح عــــــد 

ســـــــــــــتلزم إحاطـــــــــــــة صـــــــــــــدور  شـــــــــــــر  شـــــــــــــرع، إذ إن عمليـــــــــــــة البنـــــــــــــاء التكـــــــــــــو للصـــــــــــــك ال ال

شــــــــــرع، وتحديــــــــــداً عنــــــــــدما يتعلــــــــــق الأمــــــــــر  ــــــــــا ال ــ يتكــــــــــون م ــــــــ ســــــــــة ال ــــــــــام الرئ غ بالأح الصــــــــــا

ــاذ  ســـــــــــــبة والمراكـــــــــــــز القانونيـــــــــــــة والنصـــــــــــــوص المتعلقـــــــــــــة بنفـــــــــــ قـــــــــــــوق المك ـــــــــــــ ا فـــــــــــــاظ ع با

شرع.   ال

ي تم تقسيم خطة البحث ع النحو الآ   :وس

افظة.- أ  ام ا   الأح

ام الانتقالية.- ب   الأح

تامية.- ج ام ا   الأح
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افظة  .أ ام ا   :الأح
شـــــــــرعات  ـــــــــ تحفـــــــــظ اســـــــــتمرارة حقـــــــــوق قائمـــــــــة، أو واجبـــــــــات مفروضـــــــــة، أو  ـــــــــام ال ـــــــــ الأح

ـــــــذه  ســـــــتخدم  ــ النفـــــــاذ، و ـــــ ديـــــــد ح شـــــــر ا مكـــــــن أن تتـــــــأثر بـــــــدخول الصـــــــك ال نافـــــــذة، و

ــ الغالـــــــــب عنـــــــــدما  ـــــــ ـــــــــام  عاً الأح شـــــــــر ديـــــــــد محـــــــــل الصـــــــــياغة  شـــــــــر ا عـــــــــدل الصـــــــــك ال ُ

سبة أو  سابقاً أو يلغيھ، ع نحو يؤثر ع قوق المك   .المراكز القانونية القائمة  ا

قـــــــــــوق  ــ بضـــــــــــمان حمايـــــــــــة ا ـــــــــ ل رئ شـــــــــــ افظـــــــــــة  ـــــــــــام ا ميـــــــــــة الأح ســـــــــــبة  وتتمثـــــــــــل أ  المك

ـــــــــــدود  ـــــــــــق مراعـــــــــــاة ا ـــــــــــا، وذلـــــــــــك عـــــــــــن طر والمراكـــــــــــز القانونيـــــــــــة القائمـــــــــــة وعـــــــــــدم المســـــــــــاس 

ا. الات ال ينطبق عل ديد وا شر ا  الزمنية لمشروع الصك ال

سبة:-  قوق المك وم نظرة ا   مف

ي  ي الـــــــــذي نجـــــــــم عـــــــــن تصـــــــــرف قـــــــــانو ـــــــــ المركـــــــــز القـــــــــانو فـــــــــاظ ع ـــــــــ ا ع ســـــــــب  ـــــــــق المك ا

ـــــ مبـــــد ـــــو يقـــــوم ع ن، و يمعـــــ ـــــو مبـــــدأ الأمـــــن القـــــانو ـــــم  عـــــد  Sécurité juridiqueأ م ، و

ــــــــة ومبـــــــــدأ  ســــــــب الأرضــــــــية الفلســــــــفية لمبــــــــدأ عــــــــدم رجعيــــــــة القــــــــرارات الإدار ــــــــق المك مبــــــــدأ ا

ـــــــســـــــر عـــــــدم  ي الـــــــذي ان القـــــــانون بـــــــأثر رج ــ حمايـــــــة المركـــــــز القـــــــانو ـــــ ، ومـــــــن ثـــــــم فإنـــــــھ يرمـــــــي إ

ـــــــــتج  ـــــــــذا ي ، و ـــــــــ ــ الما ـــــــ ـــــــــق المك عنـــــــــھ تولـــــــــد  ــ أن ل ـــــــ مـــــــــة  ــ القـــــــــانون حقيقـــــــــة م ـــــــ ســـــــــب 

ي امـــــــــاً ؛ لأنـــــــــھ يـــــــــؤدي دوراً وقائيـــــــــاً  العـــــــــام دوراً  ــ التصـــــــــرف القـــــــــانو ـــــــ ــ الرقابـــــــــة ع ولاســـــــــيما (ـــــــ

 .ح قبل إصداره) ت الفردية االقرار 

ــ أســــــــاس عــــــــدم المســــــــاس ومــــــــن الملاحــــــــظ أن  ــــــ ــ القــــــــانون العــــــــام يطــــــــرح ع ــــــ ســــــــب  ــــــــق المك ا

بالتصــــــــرف الــــــــذي أنتجــــــــھ، فضــــــــرورة حمايــــــــة مراكــــــــز قانونيــــــــة معينــــــــة تفــــــــرض عــــــــدم المســــــــاس 

ـــــــــــة ذكورة، ولا بـــــــــــد مـــــــــــن ملاحظـــــــــــة أن بالأعمـــــــــــال المنتجـــــــــــة للمراكـــــــــــز القانونيـــــــــــة المــــــــ ـــ عـــــــــــدم  نظر

ــا الذاتيـــــــــة، لك  ـــــــ ـــــــــ ناجمـــــــــة عـــــــــن قو اً المســـــــــاس بـــــــــالمراكز القانونيـــــــــة، غ ـــــــــ عـــــــــد أثـــــــــراً وا ـــــــــا 

لت ع مرِّ الزمن ش   .لعدم المساس بالمراكز القانونية ال 

  

ســـــــبعليـــــــھ فإنـــــــھ يمكـــــــن نـــــــاء و  ـــــــق المك ـــــــف ا ي  :مـــــــن خـــــــلال مـــــــا ســـــــبق بأنـــــــھ  عر وضـــــــع قـــــــانو

يجــــــــة قــــــــانون أو قــــــــرار إداري مــــــــن  ص ن ــــــــ ــــــــا ال ــ حصــــــــل عل ــــــ بموجبــــــــھ تتحصــــــــن المنفعــــــــة ال

  الإلغاء أو التعديل.

ــا المراكــــــــز القانونيــــــــة  ــ يتمتــــــــع  أمــــــ ــــــ امــــــــات ال قــــــــوق والال ــا: مجمــــــــوع ا ــــــ ــا بأ ــــــ ف عر فــــــــيمكن 

ن: ن، و ع نوع ص مع   ا 
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ـــــــــــا المراكـــــــــــز ا- ١ طلـــــــــــق عل لقانونيـــــــــــة الموضـــــــــــوعية أو التنظيميـــــــــــة مراكـــــــــــز قانونيـــــــــــة نظاميـــــــــــة: و

ميــــــــــع  س  ا واحــــــــــد ومتجــــــــــا ــ بــــــــــأن مضــــــــــمو ــــــــ ــــــــــذه المراكــــــــــز، وتتم ــ عموميــــــــــة  ــــــــ للدلالــــــــــة ع

ــــــــذه  ا، لان مضــــــــمون  ســــــــا ــــــــة لاك م الشــــــــروط القانونيــــــــة المطلو وافر فــــــــ الأفــــــــراد الــــــــذين تتــــــــ

ي الــــــــذ ــانو ــا المركــــــــز القــــــ ــــــ ن والأنظمــــــــة، مثال ــالقوان ــــــ ــام  ي عــــــ ي المراكــــــــز محــــــــدد بــــــــإجراء قــــــــانو

نا اليوم.   شغلھ العامل أو الموظف العام، و محور حدي

ــــــا - ٢ ع ــــــ طا صــــــية للدلالــــــة ع ــــــا المراكــــــز القانونيــــــة ال مراكــــــز قانونيــــــة فرديــــــة: يطلــــــق عل

، و  ـــــــ ـــــــا المركـــــــز تتال ص لآخـــــــر، مثال ـــــــ ا يختلـــــــف مـــــــن  ـــــــذه المراكـــــــز بـــــــأن مضـــــــمو ـــــــ  م

عقد إد ي الذي يتمتع بھ المتعاقد مع الإدارة    اري.القانو

   أمثلة عملية:

ن  المسابقات العامة ....)   (الموفدين ، النا

افظة: ام ا مية الأح   أ
شــــــــرع محــــــــل الصــــــــياغة مــــــــن التــــــــأث  تضــــــــمن حمايــــــــة حقــــــــوق الأفــــــــراد القائمــــــــة، ممــــــــا يمنــــــــع ال

ــــــأن  ــاذ،  ــ النفــــ ــــ امــــــھ عنــــــد دخولــــــھ ح ن بأح ب بالضــــــرر للأفــــــراد المشــــــمول ســــــ ــلباً وال ــا ســــ ــــ عل

شـــــرع  ــليـــــأت  ـــــا باطـــ ــ إبرام ـــ عت ن مـــــن أنـــــواع العقـــــود و ــا لـــــو  جديـــــد يمنـــــع إبـــــرام نـــــوع معـــــ فيمـــ

ــــــــــ حصــــــــــل قــــــــــوق القائمــــــــــة وال ــــــــــت ا ب الــــــــــة إدراج حكــــــــــم صــــــــــرح بت ــذه ا ــــــــ ــــــــــ  ، فيجــــــــــب 

مـــــــة قبـــــــل ـــــــذه العقـــــــود الم اجـــــــة  شـــــــأت عـــــــن  ـــــــ النفـــــــاذ، دون ا ديـــــــد ح شـــــــرع ا دخـــــــول ال

ل و تفس مبدأ عدم رجعية الق ن.إ الدخول  تأو   وان

  

  :عمليةتطبيقات 

ن  ــــــــة جديــــــــدة يتعــــــــ ــــــــات عنــــــــد إحــــــــداث ج ــــــــ إحــــــــدى ا ن القائمــــــــة  مراعــــــــاة أوضــــــــاع العــــــــامل

ــــــــــ العقــــــــــود الســــــــــابقة لنفــــــــــاذ  ن ع ــــــــــ بقــــــــــاء ســــــــــران نظــــــــــام عقــــــــــود معــــــــــ ــــــــــا، أو الــــــــــنص ع محل

ديد عند إحداث نظام عقود جديد يحل محل النظام السابق.   النظام ا

ــا نــــــص عليــــــھ  ــ الدولــــــة رقــــــم /مــــــن ذلــــــك مــــ ــــ ن  ــامل ــ للعــــ ــــ ــانون الأسا ــام ٥٠القــــ ــ  ٢٠٠٤/ لعــــ ــــ

ــــــ ١٥٨المــــــادة / ية النافــــــذة ســــــارة المفعــــــول إ ــــــ : "تبقــــــى الأنظمــــــة ال ــــــ ــــــا مــــــا ي ــــــ جــــــاء ف / ال

  أن يوضع قانون الضمان الص موضع التنفيذ".

: من ذات القانون  /١٥٣المادة /أيضاً    وال نصت ع ما ي
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ــــــــــام الناظمــــــــــة (يبقــــــــــى الــــــــــوكلاء المعي ن للأح ــــــــــذا القــــــــــانون، خاضــــــــــع نــــــــــون قبــــــــــل تــــــــــارخ نفــــــــــاذ 

يت). ا جواز التث ا قبل نفاذه بما ف الة المعمول  ن بالو   للتعي

ــاً مـــــــا نـــــــص عليـــــــھ نظـــــــام العقـــــــود / لعـــــــام ٥١الصـــــــادر بالقـــــــانون رقـــــــم / الموحـــــــد ومـــــــن ذلـــــــك أيضـــــ

ـــــــدات ٥ولا ســـــــيما المـــــــادة / ،٢٠٠٤ ـــــــ التع ـــــــذا النظـــــــام ع ـــــــام  ـــــــا: "لا تطبـــــــق أح ـــــــ جـــــــاء ف / ال

ا قبل نفاذه". ا أو تم التعاقد عل   ال تم الإعلان ع

ــاً مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــھ  ــادة / / مـــــــــن٢الفقـــــــــرة / أيضـــــــ شـــــــــر رقـــــــــم / /١١المـــــــ / ٥٩مـــــــــن المرســـــــــوم ال

ـــــــــــــــــــــــــاء ٢٠٠٨لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــات البنــــ ـــــــــــــــــــــــــــق بمخالفــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المتعلــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ف   :وال

ن تـــــــــــارخ صـــــــــــدور عـــــــــــا - ٢ ـــــــــــا ضـــــــــــبط المرتكبـــــــــــة بـــــــــــ ة المـــــــــــنظم  ســـــــــــو الفـــــــــــات القابلـــــــــــة لل  ا

ــــــــــام القــــــــــانون رقــــــــــم  ٢٠٠٣لعــــــــــام  ١القــــــــــانون  ــــــــــذا القــــــــــانون وفقــــــــــاً لأح لعــــــــــام  ١وتــــــــــارخ نفــــــــــاذ 

عليماتھ التنفيذية. ٢٠٠٣   و

  

ام الانتقالية  .ب  :الأح

شــــــــــرع النافــــــــــذ  ــــــــــ للانتقــــــــــال مــــــــــن ال ــ ت ــــــــ ــام ال ــــــــ ــ مجموعــــــــــة الأح شــــــــــرع ــــــــ ــــــــــ ال ــائم إ القــــــــ

ســـــــــــتعمل غالبـــــــــــاً لتوفيـــــــــــق الأوضـــــــــــاع  ي)، و ســـــــــــيا ــ (بالانتقـــــــــــال الا ســـــــــ ـــــــــــو مـــــــــــا  ديـــــــــــد، و ا

ح  ــــــــ شــــــــرع المق ا ال ــــــــ سيفرضــــــــ ديــــــــدة ال شــــــــرع ســــــــابق مــــــــع الأوضــــــــاع ا القائمــــــــة بموجــــــــب 

  عند دخولھ ح النفاذ.

ة، فف ات التجار لية الشر ي عديلاً   شرع يتضمن  ذه مثال ع ذلك: صدور  ي مثل 

امھ. ا مع أح ات القائمة لتوفيق أوضاع لة زمنية للشر سب منح م الة من الأ   ا

شـــــــــرع  ـــــــــام ال ن بأح عطـــــــــي فرصـــــــــة للمخـــــــــاطب ـــــــــا  ــ أ ـــــــ ـــــــــام الانتقاليـــــــــة  ميـــــــــة الأح وتتمثـــــــــل أ

افيـــــــة قبـــــــل  ديـــــــد خـــــــلال مـــــــدة  شـــــــرع ا ـــــــام ال م مـــــــع أح ــ أو المعـــــــدل لتوفيـــــــق أوضـــــــاع ـــــ المل

ـــــــو  ـــــــذا  ـــــــم، و انھ بحق ــالاً ســـــــر جـــــــد مجـــــ شـــــــرع، إذ إنـــــــھ وجـــــــد لينفـــــــذ و ــ لل ـــــ المكنـــــــون الأسا

ن  ـــــــــــ تجنــــــــــب التـــــــــــداخل بـــــــــــ ـــــــــــام الانتقاليــــــــــة  م الأح ســــــــــا ـــــــــــذلك  اً ممكنـــــــــــاً للتطبيــــــــــق، و ــــــــــ وح

ــ ذلــــــــــك مراعــــــــــاة لمبــــــــــدأ الأمــــــــــن  ــــــــ ــدة الأخــــــــــرى، و ديــــــــ ن ا وان ن القــــــــــ ــــــــــ ن النافــــــــــذة، و وان القــــــــــ

ي الذي يقت شرعاتالقانو   . عدم المباغتة  سن ال
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ـــــــ آخـــــــر أو  ـــــــوء لمبـــــــدأ  بمع شـــــــرعية (عـــــــدم ال ومـــــــھ الســـــــل والـــــــذي يتمثـــــــل  )الصـــــــدمة ال بمف

ل مســـــــبق، ممـــــــا  شــــــ امـــــــھ  ن بأح ـــــــاطب يئــــــة ا ل مباغـــــــت دون أن تـــــــتم  شــــــ شـــــــرع  بفــــــرض 

ي. وم الأمن أو الأمان القانو ل أو بآخر ع مف ش   قد يؤثر 

امــــــــھ لــــــــم يحصــــــــل ع اطــــــــب بأح ــــــــان ا ن  ــــــــذه و ــــــــال  ســــــــب أو إذ أنــــــــھ ففــــــــي ا ــ حــــــــق مك ــــــ

واتر الـــــــن  يجـــــــة تـــــــ شـــــــرع الســـــــابق، إلا أنـــــــھ مـــــــن الممكـــــــن ون ن بموجـــــــب ال ي معـــــــ مركـــــــز قـــــــانو

ن  ــــــــاطب ــــــــ تنظــــــــيم مســــــــألة مــــــــا، أن يكــــــــون قــــــــد اســــــــتقر لــــــــدى ا ن  ــــــــ حــــــــل أو أســــــــلوب معــــــــ ع

ــــــــــا، لـــــــــــذا يكـــــــــــون مـــــــــــن  ـــــــــــ لا جـــــــــــدال ف ـــــــــــذا الـــــــــــن وأضـــــــــــ بمثابــــــــــة المســـــــــــلمات ال امــــــــــھ  بأح

عطـــــــــــي  ـــــــــــ أن  ـــــــــــذا الـــــــــــن الأفضـــــــــــل والأو ـــــــــــؤلاء بمعرفـــــــــــة أن  ديـــــــــــد الفرصـــــــــــة ل شـــــــــــرع ا ال

ــــــــام  م وفــــــــق أح ــــــــب أوضــــــــاع ت ــ محــــــــلاً للتعــــــــديل أو الإلغــــــــاء فيقومــــــــون ب المســــــــتقر قــــــــد أضــــــ

ديد. شرع ا   ال

عديل سن الرشد  الأحوال المدنية.   مثال ع ذلك 

صية. ضانة  قانون الأحوال ال   أو سن ا

عديل الضرائب والرسوم أو ش ثمار.أو  ن الاس خيص  قوان   روط ال

امعات.   أو نظام الدورات الامتحانية لطلاب المدارس وا

  

  

ام الانتقالية: افظة والأح ام ا ن الأح   التمي ب
ــــــ كيفيــــــة تطبيـــــــق  ــــــذه العلاقـــــــة  ــــــ علاقــــــة وثيقـــــــة، وتتمثــــــل  ـــــــام  ــــــذه الأح ن  إن العلاقــــــة بــــــ

ــ الأوضــــــــاع ال ــــــ ل يرا شــــــــ ديــــــــد وآليتــــــــھ  شــــــــرع ا مــــــــا ال ري بي ــــــــو قائمــــــــة، إلا أن الفــــــــرق ا

ــ أو  ــــــ غي يــــــــت أوضــــــــاع قائمــــــــة وعــــــــدم إحــــــــداث أي  ــ لتث ســــــ افظــــــــة  ــــــــام ا ــ أن ا ــــــ يكمــــــــن 

ــــــــدوء وسلاســــــــة  ـــــــ  ــــــــذ التغي ســـــــ لإحــــــــداث  ــــــــام الانتقاليــــــــة  ن أن الأح ــــــــ حـــــــ ــــــــا،  مســـــــاس 

ــ حقـــــــــوق وأوضــــــ ـــ ـــــــ ــ المفـــــــــا والمباغـــــــــت ع ـــــــ ســـــــــيابية، تجنبـــــــــاً وتحاشـــــــــياً لســـــــــلبيات التغي اع وا

  الأفراد.

ام الانتقالية   :ضبط الأح

ام الناظمة للمرحلة الانتقالية باتباع الطرق الآتية: مكن ضبط الأح   و
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  ــ بنصــــــوص البــــــدء ســــ ــ مــــــا  ــــ ديــــــد: و شــــــرع ا ي لل ــــــام الســــــران الزمــــــا ضــــــبط أح

ديد ح التنفيذ. شرع ا   ال تحدد التارخ الذي يدخل فيھ ال

  ــ مراعـــــــــاة مبـــــــــدأ الأثـــــــــر ـــــــ ـــــــــذا يقت ديـــــــــد: و شـــــــــرع ا الفـــــــــوري والمباشـــــــــر لســـــــــران ال

ــ ذلــــــــك تبعــــــــاً  ــــــ نائية تقت ــ حــــــــالات اســــــــت ــــــ عــــــــدم تطبيــــــــق مبــــــــدأ رجعيــــــــة القــــــــانون إلا 

شرع جديد.  لطبيعة الموضوع المراد تنظيمھ ب

 أمثلة عملية:
قـــــة إعمـــــال  ـــــوم وطر يـــــان مف ـــــذا الإطـــــار لت ـــــ  ــا  ـــ ــ أمثلـــــة يمكـــــن التـــــدليل مـــــن خلال ـــ ولعـــــل خ

:ذه ا ام الانتقالية ما ي   لأح

ـــــــــــــــ الدولــــــــــــــة رقــــــــــــــم /١٦٢نــــــــــــــص المــــــــــــــادة / ن  ــــــــــــــ للعــــــــــــــامل / لعـــــــــــــــام ٥٠/ مــــــــــــــن القـــــــــــــــانون الأسا

ـــــــام انتقاليـــــــة ٢٠٠٤ ع عشـــــــر أح ــ جـــــــاءت تحـــــــت عنـــــــوان البـــــــاب الســـــــا ـــــ ــ  وال ـــــ ــ نصـــــــت ع ـــــ وال

:   ما ي

ــاذ  ـــــ نفـــ عـــــد انقضـــــاء مـــــدة ســـــت ســـــنوات ع عـــــة  ـــــ الفئـــــة الرا ن  ـــــ شـــــروط التعيـــــ (يضـــــاف إ

).ذا  ادة التعليم الأسا   القانون، أن يكون المر حائزاً ع ش

ات السوري رقم / /٢٢٤وما نصت عليھ المادة / والمعدل   ٢٠١١/ لعام ٢٩من قانون الشر
: ٢٠١٣/ لعام ١٠بالقانون رقم /  وال نصت ع ما ي

ات    توفيق أوضاع الشر

ذا  - ١ ات القائمة بتارخ نفاذ  جراء ع الشر ا و شر توفيق أوضاع المرسوم ال
ذا  ن من تارخ نفاذ  ت ا الأساسية خلال س وأنظم ا  س التعديلات اللازمة ع عقود تأس

. شر   المرسوم ال

والمتضمن  ٢٠١٩/ لعام ٩/ من القانون رقم /٦/ من المادة /٧ومن ذلك ما نصت عليھ الفقرة /
يوانية وال وة ا : تنمية وحماية ال   نصت ع ما ي

الات الآتية   :تنظم بقرار من الوزر ا

ذا القانون - ٧ ة أوضاع معامل الأعلاف القائمة قبل صدور   .سو
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تامية  .ج ام ا   :الأح
 ، شــــــــــر ايــــــــــة الصــــــــــك ال ــ  ــــــــ ــــــــــام العامــــــــــة تــــــــــذكر  ــ مجموعــــــــــة مــــــــــن الأح ــــــــــام ــــــــ ــــــــــذه الأح و

ـــــــــــــ لا  تتعلــــــــــــــق  ــــــــــــــ الأر ــــــــــــــا ع ــــــــــــــا إلا أ مي ــــــــــــــام بـــــــــــــالرغم مــــــــــــــن أ شــــــــــــــرع أو الأح بموضــــــــــــــوع ال

امــــــــــــــاً لا تتعلــــــــــــــق بموضــــــــــــــوعات أو  نمــــــــــــــا تتضــــــــــــــمن:  إمــــــــــــــا أح و ا،  ــــــــــــــ يتضــــــــــــــم الموضــــــــــــــوعية ال

ــــــــــان يحكــــــــــم  عــــــــــديلا لــــــــــھ  شــــــــــرع ســــــــــابق أو  ــاء ل ديــــــــــد، أو تتضــــــــــمن إلغــــــــ شــــــــــرع ا مكنــــــــــون ال

ـــــــــة  ـــــــــ ا ديـــــــــد، أو تتضـــــــــمن الـــــــــنص ع شـــــــــرع ا ـــــــــ ال ـــــــــا  ـــــــــ تـــــــــم تنظيم ســـــــــابقاً المســـــــــائل ال

تصــــــــــــة بإصــــــــــــدار  ــــــــــــان  ا ديــــــــــــد إن  شــــــــــــرع ا التعليمــــــــــــات التنفيذيــــــــــــة اللازمــــــــــــة لتطبيــــــــــــق ال

ــا، ــــ ــــــا تحــــــت عنــــــوان أحــــــد  نــــــاك حاجــــــة ل غ مــــــن إيراد ــــــام أخــــــرى لــــــم يــــــتمكن الصــــــا أو أي أح

ذه الأبواب أو الفصل. ا بمضمون أحد  علق حكم شرع لعدم    أبواب أو فصول ال

تامية ع النحو  ام ا م ما تتضمنھ الأح ي:وعليھ سنعرض لأ   الآ

  الإلغاءات:-١
ديـــــــــد  ـــــــــ إلغـــــــــاء قـــــــــانون ســـــــــابق لإحـــــــــلال القـــــــــانون ا ي نصـــــــــوص الإلغـــــــــاء عـــــــــادة للـــــــــنص ع تـــــــــأ

ــــــــام  ا مــــــــع أح ــذة لتعارضــــــــ ن نافــــــ وان ــ قــــــــ ــــــ ــام معينــــــــة  ــــــ ــاء أح ــــــــ إلغــــــ بــــــــدلاً منــــــــھ، أو للــــــــنص ع

ــــــل حكــــــم يتعــــــارض  ــاء  ــ إلغــــ ــــ عبــــــارة عامــــــة تــــــنص ع ي  ديــــــد، أو قــــــد تــــــأ شــــــر ا الصــــــك ال

ــــــــــــام  ــ ممــــــــــــع أح ــــــــــ ة غ ــــــــــــ الــــــــــــة الأخ ديــــــــــــد، وا شــــــــــــرع ا ــ أصــــــــــــول الصــــــــــــياغة ال ــــــــــ ســــــــــــتحبة 

شرعية.   ال

شر نوعان:   وللإلغاء ال

  ــاء ــ إلغــــــــ ــــــــ ديــــــــــد صــــــــــراحة ع شــــــــــرع ا كــــــــــون عنــــــــــدما يــــــــــنص ال ــاء الصــــــــــرح: و الإلغــــــــ

شــــــرع، أو  ــاً لل ليــــ ــاءً  ــــــان إلغــــ ــا إذا  ــاء فيمــــ شــــــرع معمــــــول بــــــھ، مــــــع تحديــــــد نــــــوع الإلغــــ

عض  امھ.جزئياً يقتصر ع    أح

  .مثال ع ذلك: يل القانون رقم / / تارخ /  / 

  ديـــــــــد نصوصـــــــــاً تتعـــــــــارض شـــــــــرع ا كـــــــــون ذلـــــــــك إذا تضـــــــــمن ال : و ــاء الضـــــــــم الإلغـــــــ

ديــــــد تنظــــــيم موضــــــوع ســــــبق أن قــــــرر قواعــــــده  شــــــرع ا مــــــع قــــــانون نافــــــذ، أو أعــــــاد ال

  القانون النافذ. 
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ــــ ــــ ــــــــ إيــــــــراد  ن ومــــــــن الناحيــــــــة العمليــــــــة، قــــــــد لا يحتــــــــاج المشــــــــرع إ وان ــــــــ جميــــــــع القــــــــ ذا الــــــــنص 

ــ الســــــــــابق)) ــــــــ ديــــــــــدة، وذلــــــــــك إعمــــــــــالاً لقاعــــــــــدة ((اللاحــــــــــق ي ــ قاعــــــــــدة مســــــــــتقرة لا ، ا ــــــــ و

  تحتاج إ توكيد  نص خاص. 

رائب والرســــــــوم، ففــــــــي  ــــــــ رفــــــــع قيمــــــــة الضــــــــ ديــــــــد ع شــــــــرع ا ــــــــ ذلــــــــك: أن يــــــــنص ال مثــــــــال ع

كــــــــون مــــــــن الم عــــــــد جميــــــــع النصــــــــوص الســــــــابقة ملغــــــــاة ضــــــــمناً، و الــــــــة  ن تطبيــــــــق ــــــــذه ا تعــــــــ

عـــــــرف بحالـــــــة  ـــــــو مـــــــا  ديـــــــد، و شـــــــرع ا ــ ال ـــــ ــا  ـــــ رائب والرســـــــوم المنصـــــــوص عل قيمـــــــة الضـــــــ

شــــــــرع  ــ الإلغــــــــاء الصــــــــرح لل ــــــ نــــــــھ مــــــــن الأصــــــــوب أن يــــــــنص ع و ع،  شــــــــر الإلغــــــــاء الضــــــــم لل

  المراد إلغاؤه.

مـــــــا بمـــــــا نصـــــــت عليـــــــھ المـــــــادة / مـــــــا يمكـــــــن التمثيـــــــل ل ن نـــــــو الإلغـــــــاء الســـــــالف ذكر / مـــــــن ٢و

ــانون ا شــــــــــــر رقــــــــــــم /القــــــــــ ي الســــــــــــوري الصــــــــــــادر بالمرســــــــــــوم ال ــــــــــــ ١٩٤٩/ لعــــــــــــام ٨٤لمــــــــــــد وال

:   نصت ع ما ي

شتمل ع ( ذا الإلغاء، أو  شرع لاحق ينص صراحة ع  شر إلا ب لا يجوز إلغاء نص 

شرع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذ ي سبق أن قرر قواعده نص يتعارض مع نص ال

شرع).ذلك    ال

  
انت إلغاء صرحاً أو ضمنياً.  شرع سواء  ل ج حالات إلغاء ال ش ذه المادة قد حددت    ف

  

عــــــد جميــــــع  ــــــذا القــــــانون، أو  ــــــام  الفــــــة لأح ــــــام ا ــ جميــــــع الأح ــــ ســــــتخدم عبــــــارة: (تل وقــــــد 

شـــــــــــــرع  وافـــــــــــــق مـــــــــــــع ال ـــــــــــــذا القـــــــــــــانون معدلـــــــــــــة حكمـــــــــــــاً بمـــــــــــــا يت ـــــــــــــام  الفـــــــــــــة لأح ـــــــــــــام ا الأح

ــ  ــــ ديــــــد)، و عية،ا شــــــر ــ أصــــــول الصــــــياغة ال ــــ ــ محبــــــذة  ــــ ــ  عبــــــارة غ ســــ ــ تخلــــــق  مــــــا  ــــ و

)، حالـــــــــة  ـــــــــ ن بتطبيـــــــــق (الإلغـــــــــاء الأع ـــــــــذا الأمـــــــــر يتطلـــــــــب بحـــــــــث جميـــــــــع المعنيـــــــــ باعتبـــــــــار أن 

ــ  ـــــــ تاً  شـــــــــ ـــــــــو أمـــــــــر قـــــــــد يخلـــــــــق  ديـــــــــد، و شـــــــــرع ا الفـــــــــة لل ـــــــــام ا ـــــــــ جميـــــــــع الأح القـــــــــانون 

ـــــــ التفســـــــ والتأ فـــــــتح مجـــــــالاً واســـــــعاً  شـــــــرع، و غ أن يحـــــــدد ال ـــــــل، إذ إن مـــــــن الأجـــــــدر للصـــــــا و

ديد بوضوح. شر ا ن أو النصوص الملغاة بموجب الصك ال   القوان

  

، ووضــعھ -٢ شــر إصــدار التعليمــات التنفيذيــة اللازمــة لتطبيــق الصــك ال

  موضع التنفيذ:  
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ــ  ـــــــ ع ــ  ـــــــ ك القواعـــــــــد التفصـــــــــيلية ال ـــــــــ ـــــــــردة، و ــادةً القواعـــــــــد العامـــــــــة ا المشـــــــــرع يضـــــــــع عـــــــ

شـــــــــــرع ووضـــــــــــعھ موضـــــــــــع  ـــــــــــام ال ــ الســـــــــــلطة التنفيذيـــــــــــة اللازمـــــــــــة لتطبيـــــــــــق أح ـــــــــ بـــــــــــالتطبيق إ

  التنفيذ.

ـــــــــــ ستصـــــــــــدر التعليمـــــــــــات التنفيذيـــــــــــة، وأحيانـــــــــــاً يحــــــــــــدد  ـــــــــــة ال وعمومـــــــــــاً يحـــــــــــدد المشـــــــــــرع ا

  الوقت الذي يجب أن تصدر التعليمات التنفيذية خلالھ.

ــ  ـــــــ رافـــــــــق التعليمـــــــــات التنفيذيـــــــــة مشـــــــــروع الصـــــــــك ح ن للســـــــــلطة ومـــــــــن الأفضـــــــــل أن ت ب ســـــــــ

ـــــــذا الصـــــــك موضـــــــع التنفيـــــــذ بمـــــــا يضـــــــمن تحقيـــــــق الغايـــــــة مـــــــن  شـــــــرعية إجـــــــراءات وضـــــــع  ال

  إصداره.

م  ــــــــــــــــ ــ أن تل ــــــــــــــ ــ إصــــــــــــــــدار التعليمــــــــــــــــات التنفيذيــــــــــــــــة تكمــــــــــــــــن  ــــــــــــــ وابط الأساســــــــــــــــية  ن الضــــــــــــــــ و

شـــــــــرع المنظمـــــــــة لتطبيقـــــــــھ، فـــــــــلا يجـــــــــوز أن تتضـــــــــمن إلغـــــــــاء  التعليمـــــــــات التنفيذيـــــــــة بحـــــــــدود ال

عطـــــــــيلاً  امـــــــــھ أو  ـــــــــا تكـــــــــون بـــــــــذلك قـــــــــد خالفـــــــــت مبـــــــــدأ تـــــــــدرج القواعـــــــــد   لـــــــــھ حكـــــــــم مـــــــــن أح لأ

عالقانونيـــــــــــة  شـــــــــــر ـــــــــــا ال امـــــــــــاً أو شـــــــــــروطاً جديـــــــــــدة لـــــــــــم يـــــــــــنص عل أو لـــــــــــم  ، أو أن تتضـــــــــــمن أح

ــ  ســــ ــ الــــــنص  ــ تفســــ ــــ ــ حالــــــة مغالطــــــة  ــــ ــــــأت إ ــــــا بــــــذلك قــــــد تكــــــون  امــــــھ، لأ ــــــا أح تتطل

ـــــــــــ جـــــــــــائزة طبقـــــــــــاً لقواعـــــــــــد التفســـــــــــ ا ـــــــــــ غ لمســـــــــــتخدمة عنـــــــــــد حالـــــــــــة التفســـــــــــ  بالإضـــــــــــافة و

ــ ـــ ــ ل ـــ شـــــر خـــــاص يج ـــــ تفـــــوض  ند إ ســـــ ــا لـــــم  ي مـــ ــانو ــ الـــــنص القـــ ا ذلـــــك، وأســـــاس تفســـ

ــ آثــــــــار تطبيــــــــق مبــــــــدأ فصــــــــل الســــــــلطات إذ إنــــــــھ مــــــــن المعلــــــــوم أن عمليــــــــة إقــــــــرار  ــــــ ذلــــــــك مــــــــرده إ

التـــــــــا فـــــــــإن أي عمليـــــــــة  شـــــــــرعية، و ــ مـــــــــن اختصـــــــــاص الســـــــــلطة ال ـــــــ ن والمراســـــــــيم  وان القـــــــــ

ن مــــ ـــ وان ـــــــذه القـــــــ ـــــــ  ــافة ع شـــــــر صـــــــرح إضـــــ ن قبـــــــل الســـــــلطة التنفيذيـــــــة، دون تفـــــــوض 

ــــــــــذه الســــــــــلطة مــــــــــن قبــــــــــل  ــ اختصــــــــــاص  ــــــــ عــــــــــد اعتــــــــــداء ع شــــــــــرعية  مــــــــــن قبــــــــــل الســــــــــلطة ال

  .السلطة التنفيذية 

ــ أي بـــــــاب أو -٣ ـــــ ـــــــا  ـــــــا أو ذكر غ مـــــــن إيراد ــ لـــــــم يـــــــتمكن الصـــــــا ـــــ ـــــــام ال الأح

. شر   فصل من الصك ال
  

  أمثلة عملية:
ـــــــــذه  شـــــــــرع الســـــــــوري ومـــــــــا يمكـــــــــن التمثيـــــــــل ل ــ مـــــــــن نصـــــــــوص ال ـــــــ ــ العديـــــــــد والكث ـــــــ ـــــــــام  الأح

ا من ذلك:   أك
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ــ رقـــــ ـــ١٦٤المــــــــادة / مــــــــا نصــــــــت عليــــــــھ -  ــــــ ــ جــــــــاء  ٢٠٠٤/ لعــــــــام ٥٠م // مــــــــن القــــــــانون الأسا ــــــ وال

ا   :ف

  (حالة الإلغاء الصرح) ١٩٨٥/ لعام ١يل القانون رقم / 

ــا نصـــــــــت عليـــــــــھ -  ــادة / مـــــــ شـــــــــر ١٦٠المـــــــ ــادر بالمرســـــــــوم ال ليـــــــــة الصـــــــ ــانون الإدارة ا / مـــــــــن قـــــــ

  وال تضمنت:٢٠١١/ لعام ١٠٧رقم /

ــــــــذا القــــــــانون معدلــــــــة حكمــــــــا ــــــــام  الفــــــــة لاح ن والانظمــــــــة النافــــــــذة ا وان ــــــــ جميــــــــع القــــــــ  .عت

.( ك   حالة (الإلغاء أو التعديل ا

 ٢٠١٠/ لعـــــــــم ١٧/ مـــــــــن قـــــــــانون العمـــــــــل رقـــــــــم /٢٧٩الفقـــــــــرة ب مـــــــــن المـــــــــادة / مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــھ - 

ا:   وال جاء ف

ر مــــــــن تــــــــارخ  - ب ــــــــذا القــــــــانون خــــــــلال ثلاثــــــــة أشــــــــ ــــــــام  يصــــــــدر الــــــــوزر القــــــــرارات الناظمــــــــة لأح

ــ يجــــــب أن تصــــــدر  .صــــــدوره ــــ ــ التعليمــــــات التنفيذيــــــة مــــــع المــــــدة الزمنيــــــة ال ــــ (حالــــــة الــــــنص ع

ا).   خلال

شر رقم /٥٠المادة / ما نصت عليھ -     ٢٠١٩/ لعام ١/ من المرسوم ال

سبة للطلاب ع أساس أجر  عوضات الإيفاد ع أساسھ بال يحدد الأجر الذي يتم حساب 

ة العامة  ادة الثانو ملة الش سبة  ن بال ا أو  (حكم .بدء التعي غ من إيراد لم يتمكن الصا

شر ا  أي باب أو فصل من الصك ال   ).ذكر

  تطبيقات عملية:

  

شر ومن جملة ما تتضمنھ ما يتعلق بإصدار  اية الصك ال تامية ال تذكر   ام ا الأح

ن  شر ووضعھ موضع التنفيذ، و التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق الصك ال

م التعليمات التنفيذية  الضوابط الأساسية  إصدار التعليمات التنفيذية تكمن  أن تل

شرع ا عطيلاً لھ، بحدود ال امھ أو  لمنظمة لتطبيقھ، فلا يجوز أن تتضمن إلغاء حكم من أح

امھ  ا أح شرع أو لم تتطل ا ال اماً أو شروطاً جديدة لم ينص عل   . أو أن تتضمن أح

شر  من إضافات وشروط جديدة ما تضمنتھ التعليمات التنفيذية لمشروع الصك ال

  

ثمار العقاري قانون  2018لعام / 42/ي أ الر  ر والاس    التطو
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ت والبحث  ش ل محدد لا يدعو إ ال ش تامية  ام ا  ذكر الالغاءات  الأح

الفة معدلة حكماً بما  شرعات ا عد ال الفة أو  ام ا حذف عبارة تل جميع الأح

ذه النصوص بوضوح ديد والأجدر ذكر  شرع ا وافق وال  يت

 2018لعام / 16/والرأي رقم 2018لعام / 15/والرأي رقم 2018لعام / 14/الرأي رقم

شر ومن جملة ما تتضمنھ ما يتعلق بالإلغاء   اية الصك ال تامية ال تذكر   ام ا الأح

 إما الصرح أو الضم 

عض مواد نظام العقود الموحد يتطلب إضافة  عديل  شر المتضمن  مشروع الصك ال

سبق ما شر تتضمن  مادة ختامية  دات ال تم "دة ال ذا الصك ع التع ام  لا يطبق أح

ا قبل نفاذه ا أو التعاقد عل ام " الإعلان ع لة لسران الأح التا لا ضرورة لإعطاء م و

ا قبل نفاذه ا أو المتعاقد عل دات المعلن ع ناء التع ديدة طالما تم است   ا

  بتعديل مواد نظام العقود الموحدالمتعلق  ٢٠١٨/ لعام ٣٥الرأي /

شر رقم  ب إضافة مادة تتضمن إلغاء المرسوم ال   1966لعام / 143/ي

  المتضمن إحداث وزارة التعليم العا والبحث العل ٢٠١٩/ لعام ٦٦الرأي /

  

شرع  .د شر) نفاذ ال  :(ال
ن أو  ســــــتد علــــــم المعنيــــــ ق، ولكــــــن تطبيقــــــھ  ــَّ شــــــرع ليطبــــ ــــــان يصــــــدر ال ن بــــــھ، ولمــــــا  ــــــاطب ا

ــ اســــــــتخدام وســــــــيلة  ــــــ ــــــــالات أمــــــــراً متعــــــــذراً، فقــــــــد توجــــــــھ المشــــــــرع إ ــــــــذه ا ــ مثــــــــل  ــــــ التبليــــــــغ 

افة بھ. ا طرقة أساسيةً لضمان علم ال ردة الرسمية بوصف شر  ا   ال

شــــــرع، وتحديــــــد موعــــــد العمــــــل بــــــھ،  ــام ال ــــ ــــــو إجــــــراء يُقصــــــد بــــــھ إعــــــلام النــــــاس بأح شــــــر  فال

ــر، ذلــــــــــك لأن إلــــــــــزام ولا يكفــــــــــي الإصــــــــــدا شــــــــ ــانون، بــــــــــل يجــــــــــب كــــــــــذلك أن يُ ــاذ القــــــــ ر لتمــــــــــام نفــــــــ

م ــــــوا ســــــلوك ــــــ يوج ــــــا ح ــــــم  ــــــ علم م النــــــاس بالقواعــــــد القانونيــــــة يقت رتبــــــوا أوضـــــــاع  و

ا.   وفق مقتضا
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ـــــذا  ـــــ  ـــــل النـــــاس كمـــــا ســـــبق ذكـــــره، فقـــــد اكتفـــــى المشـــــرع  عـــــذر إعـــــلان القـــــانون ل ـــــ  ــراً إ ونظـــ

يـــــــأ وســـــــيل ـــــــذه الوســـــــيلة الشـــــــأن مـــــــن حيـــــــث المبـــــــدأ بـــــــأن  شـــــــر، و ـــــــ ال ةً معينـــــــة للعلـــــــم بـــــــھ، و

ـــــ  ـــــل  ــانون، وذلـــــك إعمـــــالاً وتطبيقـــــاً لقاعـــــدة: (لا ج ـــــ تمـــــام نفـــــاذ القـــ ـــــا  عتمـــــد عل ُ ـــــ  ــ ال ـــ

  القانون).

ض ومطلــــــوب  ــــــ ــــــو أمــــــر مف ــا العلــــــوم)  ــ خــــــلاف بــــ ــــ ــره (ع شــــ عــــــد  ــانون  ــــــام القــــ ــالعلم بأح فــــ

ســــــــتطيع أحــــــــد أن يحـــــ ـــ امــــــــھ، فــــــــلا  ن بأح ــــــــاطب ــــــــل ا ـــــــــام مــــــــن  عــــــــد علمــــــــھ بأح تج أو يــــــــدفع 

ــ نفــــــــي مبــــــــدأ  ــــــ شــــــــر  ميــــــــة ال ي أ ــا تــــــــأ نــــــ ــاً للأصــــــــول، ومــــــــن  شــــــــره وفقــــــ عــــــــد أن تــــــــم  القــــــــانون 

امھ. ن بأح اطب افة ا الة عن    ا

ــــــــا  شــــــــرع الســــــــوري نظم ــــــــ ال شــــــــر  ــ أن عمليــــــــة ال ــــــ ــــــــذا الصــــــــدد إ ــ  ــــــ ولا بــــــــد مــــــــن الإشــــــــارة 

شــــــــر رقــــــــم / ــ المـــــ ـــ، ٢٠٠٤/ لعــــــــام ٥قــــــــانون ال ــــــ ــ ٢ادة /الــــــــذي حــــــــدد  ــــــ شــــــــره  ن  / منــــــــھ مــــــــا يتعــــــــ

شرعات.  ا ال ردة الرسمية وع رأس   ا

ــ  ـــــــــ شـــــــــــرعات كمبـــــــــــدأ عـــــــــــام  ـــــــــــ تبـــــــــــدأ ال شـــــــــــر، وم ي لعمليـــــــــــة ال ـــــــــــو الأســـــــــــاس القـــــــــــانو فمـــــــــــا 

شرع؟ ام ال ن بأح اطب ة ا   السران  مواج

:٢نصت المادة / شر المذكور ع ما ي   / من قانون ال

ردة  شر  ا  :الرسمية ي

شرعية - ١ ن والمراسيم ال  .القوان

م- ٢ ن الوزراء واستقال عي ا و كومة واستقال  .المراسيم المتعلقة بتاليف ا

  .المراسيم والقرارات التنظيمية - ٣

ردة الرسمية - ٤ ا  ا شر ا مجلس الوزراء وال يرى وجوب   القرارات ال يتخذ

 

ن والان- ٥ ية للقوان  .ظمة النصوص التفس

 .مذكرات مجلس الشعب- ٦

ردة الرسمية - ٧ شره  ا س مجلس الوزراء وجوب   .ما يرى رئ
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مة السورة بالعمل وتصديق  - ٨ ات المسا المراسيم والقرارات المتضمنة السماح للشر

ذه  امل لملاحق  ذا النظام من النص ال ا الداخ الاسا والتعديلات الطارئة ع  نظام

 .المراسيم والقرارات

ا- ٩ ا والتفرغ ع اع والعلامات الفارقة التجارة والصناعية وجميع قيود انتقال  .براءات الاخ

يل-١٠ عد ال ية والتصرح بالتعديلات الطارئة  ات الاجن  .يل الشر

ــــــــا مــــــــع  - ١١ كومــــــــة طرفــــــــا ف المراســــــــيم المتضــــــــمنة تصــــــــديق عقــــــــود او اتفاقيــــــــات تكــــــــون ا

ا ــــــــــــــاالــــــــــــــنص ال ــــــــــــــ تطــــــــــــــرا عل ــــــــــــــذه العقــــــــــــــود او الاتفاقيــــــــــــــات وجيــــــــــــــع التعــــــــــــــديلات ال  .مــــــــــــــل ل

لس الدولة  - ١٢ معية العمومية    .اراء ا

شره- ١٣ شرعات النافذة ع وجوب  ر. ما تنص ال   ، مثل قرارات ا

شر  با المواد القانونية منھ. ا قانون ال عض القرارات الأخرى ال نص عل   إضافة إ 

ن  شرعية والقرارات التنظيمية ال يتع بان لنا من خلال ما سبق أنواع الصكوك ال س

شر بدءاً من نفي  ا عملية ال دف س ردة الرسمية، وتتعدد الغايات ال  ا  ا شر

ن عن طرق  اء بتوف الضمانات للمواطن وان شرع،  ام ال ن بأح اطب الة لدى ا ا

م ببعض الق م. إعلام   رارات ال قد تمس مصا

ا؟ -  شر شرعات ال تم    م تبدأ عملية النفاذ لل

شره   شرع الذي تم  ام وذلك تبعاً لطبيعة وموضوع ال ن عدة أح ن علينا التمي ب يتع

ي:  ردة الرسمية، وذلك ع النحو الآ   ا

 5:المادة

 

ي ردة العمل بالصكوك القان تارخ بدء نفاذ: الفصل الثا شر  ا اضعة لل ونية ا

 : الرسمية 

ا علاقة بالادارة العامة المتضمنة  - أ  شرعية والمراسيم ال ل ن والمراسيم ال عت القوان

ردة الرسمية ما لم يرد نص يخالف ذلك ً◌ عاما ً◌ نظاما ا  ا شر   .نافذة من تارخ 
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ا  عت البلاغات والتعليمات المتعلقة بتطبيق - ـ شر ن والانظمة نافذة من تارخ  القوان

ردة الرسمية ما لم يرد نص ع خلاف ذلك   .ا

 7:المادة

الات ال نص عل ي فيما عدا ا ذا القانون خلافا لما سيا ن والمراسيم  فإنا  القوان

شرعية والمراسيم والقرارا اإ  ت التنظيمية تصبح نافذة المفعول ال شق  محافظة دم ً◌ جبار

ردة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزارء و جميع  ،من تارخ استلام ا

افظات السورة  ردة الرسمية من قبل رئاسة ديوان الأ ا خرى من تارخ استلام ا

افظة  شرات  ،ا ل  شرح يدون   ردة الرسمية  ذا التارخ عند وصول ا د  ؤ و

ردة الرسم صصة لديوان اا ة ا ذين ية و ال وقع ع  ة ذات العلاقة بھ و

س الديوان ن من قبل رئ  .الشرح

الية معينة و  حالة إضافة عبارة  الة إش ذه ا شرع نافذاً (نا تث  ذا ال عت  و

ذه المادة )اعتباراً من تارخ صدوره شرعية  فإن، إذ كما تفيد  ن والمراسيم ال القوان

اإ والمراسيم والقرارات التنظيمية تصبح نافذة المفعول   محافظة دمشق من تارخ  ً◌ جبار

ردة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزارء افظات  ،استلام ا و جميع ا

افظة الأ السورة  ردة الرسمية من قبل رئاسة ديوان ا ، وعليھ خرى من تارخ استلام ا

ردة الرسمية سيؤدي إ نفاذ  شر  ا عد عبارة ي شرع  فإن ذكر العبارة المذكورة  ال

م  ردة الرسمية، أي ح قبل ثبوت علم شره  ا امھ ح قبل  ن بأح اطب حق ا

امھ.  ض بأح   المف

شره صور عديدة: شرع و   ولنفاذ ال

 .شره شرع بتارخ صدوره أو    فقد ينص المشرع ع نفاذ ال

ــــــذ شــــــر  ــــــدة الرســــــمية، أو ي ر ــــــ ا ــذا القــــــانون  ــــ شــــــر  ــــــ ومثــــــال ذلــــــك عبــــــارة: (ي ا القــــــانون 

عد نافذاً من تارخ صدوره). ردة الرسمية و   ا

 .شر شرع بتارخ لاحق يحدد  مادة ال   وقد ينص المشرع ع نفاذ ال

  نائية ــــــالات الاســــــت عــــــض ا ــــــ  ــــــ  شــــــرع بــــــأثر رج ــــــ نفــــــاذ ال وقــــــد يــــــنص المشــــــرع ع

انــــــــــــــت طبيعــــــــــــــة الموضــــــــــــــوع ســــــــــــــتد ذلــــــــــــــك، طبعــــــــــــــا  إذا  شــــــــــــــرع  الــــــــــــــذي ينظمــــــــــــــھ ال

ن .باست ا بأثر رج ا زائية وال حظر الدستور السوري سر ن ا   اء القوان
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ـــــــا  ـــــــ ســـــــبق ذكر ـــــــام ال شـــــــرع وفقـــــــاً للأح غ التعامـــــــل مـــــــع مســـــــألة نفـــــــاذ ال ـــــــ الصـــــــا جـــــــب ع و

الة. حسب ا   و

  

  تطبيقات عملية:

ن بھ من خلال  اطب ن أو ا ستد علم المعني ق، ولكن تطبيقھ  شرع ليطبَّ يصدر ال

افة بھ،  ا طرقة أساسيةً لضمان علم ال ردة الرسمية بوصف شر  ا استخدام وسيلة ال

شر رقم  ا قانون ال شرع السوري نظم شر  ال ذا الصدد إ أن عملية ال مع الإشارة  

ا / 2/الذي حدد  المادة  ،2004لعام / 5/ ردة الرسمية وع رأس شره  ا ن  منھ ما يتع

شرعات  . ال

شره صور عديدة شرع و  :لنفاذ ال

شر، نفاذ ( شرع بتارخ لاحق يحدد  مادة ال شره، نفاذ ال شرع بتارخ صدوره أو  نفاذ ال

نائية  الات الاست عض ا شرع بأثر رج     )ال

ن أن يكون و حال  ات فإنھ يكون من المتع شر يتضمن فرض عقو ان مشروع الصك ال

س من تارخ الصدور وذلك لتحقيق العلم والمعرفة  شره ول نفاذه اعتباراً من تارخ 

 .بمضمونھ 

امھ اعتباراً  ن بأح مشروع الصك جعل نفاذه بتارخ سابق لصدوره بحيث يطبق ع المشمول

 .15/3/2011من تارخ 

  ٢٠٠٤/ لعام ٣١عديل قانون الس والمركبات رقم / ٢٠١٨/ لعام ٥٧الرأي /

عديل القانون المتضمن إحداث صندوق الصمان الص لمتقاعدي  ٢٠١٨/ لعام ٢٣الرأي /

ش   ا
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ية قيبة التدر   أسئلة عملية حول ا

ات العامة ١س شرعية لإحداث ا ات والمؤسسات العامة : ما  الأدوات ال والشر

لية؟   ووحدات الإدارة ا

افظة؟ ٢س ام ا و مناط استخدام الأح   : ما

سب وشروطھ؟٣س ق المك وم ا و مف   : ما

ي وشروطھ؟ ٤س وم المركز القانو و مف   : ما
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ا؟ ٥س ام الانتقالية وما الغاية م وم الأح و مف   : ما

شرع؟ : ما الغاية الوظيفية من التعليمات الت٦س ا مع ال وافق   نفيذية وما  ضوابط ت

شرع؟ ٧س زي لل   : ما آلية الإلغاء الك أو ا

ردة الرسمية ٨س شر  ا شرع : ما قواعد ال   ؟ وآلية نفاذ ال

  


